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«الأنباء» تنشر ردوده على أسئلة أعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة حول قانون الاستقرار المالي وأوضاع المصارف

محافظ المركزي: ٢٥٫٩ مليار دينار إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك
و٦٫١٧ مليارات رصيد محفظة الاستثمارات الماليةو٣٣٧ مليوناً للمحفظة العقارية بنهاية ٢٠٠٨

٩٣٫٧ مليـون دينـار إجمالـي قيمـة التمويـلات الجديـدة لــ ١٧ عميـلاً فـي قطاعـات النشـاط الاقتصـادي حتـى ٢٢ يونيـو مـن العـام الحالـي

فـي حال مواجهة البنوك لأي عجز في المخصصات أو انخفاض في قيم المحفظتين المالية والعقارية فإن الدولة سـتضمن لمدة ١٥ عامـاً هذا العجز دون تحمل أي أعباء مالية 

لأي عجز فــــي المخصصات أو اي 
انخفاض في قيم المحفظتين المالية 
والعقارية، فإن الدولة، وبموجب 
المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩، 
ستضمن العجز في المخصصات 
المطلوبــــة لمحفظة التســــهيلات 
الائتمانية والتمويل، والانخفاض 
فــــي قيمة المحفظة الاســــتثمارية 
والمحفظة العقارية لدى البنوك كما 
في ٢٠٠٨/١٢/٣١، والذي قد يطرأ خلال 
الاعوام ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١، وسيكون 
الضمان لمدة لا تجاوز خمس عشرة 
ســــنة. هذا ولن تتحمل الدولة أي 
اعباء مالية مقابــــل هذا الضمان، 
حيث ستلتزم البنوك بتغطية مقدار 
العجز المضمون ـ في حالة استمراره 
ـ بصفة سنوية من أرباحها، وذلك 
خلال فترة الضمان التي قد تصل 

الى خمس عشرة سنة.
ب ـ وبالنسبة لتمويل قطاعات 
النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، 
فقد نص المرســــوم بقانون رقم ٢ 
لسنة ٢٠٠٩، على قيام الدولة بضمان 
٥٠٪ مــــن ارصدة التمويل الجديد 
القطاع  الذي يحصل عليه عملاء 
الخاص المحلي في قطاعات النشاط 
الاقتصادي المنتجة، وســــتلتزم 
البنوك لدى تقــــديم هذا التمويل 
الجديد بالاصول والاعراف المصرفية 
السليمة والقواعد والأسس المقررة 
في هذا الخصوص، وكذلك الحصول 
على ضمانات يتم تحديدها في ضوء 
أوضاع كل عميل وبحيث تكون هذه 
الضمانات كافية ومناسبة لتغطية 
مديونية العميل. كذلك، وفي حقيقة 
الامر، فإن الاعباء الفعلية لضمان 
الدولة ٥٠٪ مــــن التمويل الجديد 
المقدم لقطاعات النشاط الاقتصادي 
المحلي المنتجــــة على النحو الذي 
سبق ايضاحه، ستقتصر على حالة 

التعثر في السداد فقط.
بمعنى انه مادام العميل منتظما 
في سداد هذا التمويل فإنه لن يكون 
هناك أي اعباء على المال العام. أما 
في حالة تعثر العميل في السداد 
فسيكون مقدار الاعباء التي يتحملها 
المال العام بنسبة لا تجاوز ٥٠٪ من 
الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر 
مستبعدا منه كامل قيمة الضمانات 
المقدمة من العميل. ولن يتم دفع 
هذه المبالغ نقدا، حيث يجوز اصدار 
سندات أو صكوك بهذه القيمة لفترة 
خمس سنوات، كما سيتم استهلاك 
هذه السندات بحصة الدولة في أي 
مبالغ يتم تحصيلها مستقبلا من 
التمويل المتعثر، حيث ستواصل 
البنوك متابعة العملاء المتعثرين 
لتحصيل الديــــون المتعثرة وفقا 
للاجراءات المعتادة، وهو الامر الذي 
سيؤدي الى تخفيض آخر للاعباء 

على المال العام.
ج ـ كذلك وبالنســــبة لشركات 
الاستثمار، فستقتصر المعالجات 
التــــي تضمنها المرســــوم بقانون 

البقية ص٣٣

محفظة التسهيلات الائتمانية ـ عمليات التمويل لدى البنوك الكويتية 
كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ (من واقع البيانات المالية المنشورة)

رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية ـ عمليات التمويلالبيان
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محفظة الاستثمارات المالية ومحفظة الاستثمارات العقارية لدى البنوك الكويتية كما في 
٢٠٠٨/١٢/٣١ (من واقع البيانات المالية المنشورة) (المبالغ بالمليون دينار)
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٦٫١٧٣٣٧٧الاجمالي
يتضمن ٢٫٤١١ مليون دينار قيمة سندات الخزانة الكويتية وسندات البنك المركزي

توزيع التمويل الجديد المقدم لعملاء قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي 
المنتجة حتى ٢٠٠٩/٦/٢٢ بين البنوك (المبالغ بالألف دينار)

قيمة التمويلعدد العملاءالبيان
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* أحد هؤلاء العملاء قام بتسديد كامل المبلغ

أظهــــرت الأرقــــام الرســــمية 
الواردة من بنك الكويت المركزي 
ان إجمالــــي محفظة التســــهيلات 
الائتمانية لدى البنوك المحلية حتى 
نهاية العــــام الماضي بلغ ٢٥٫٩٤٨ 
مليــــار دينار، وان رصيد محفظة 
الاســــتثمارات المالية لدى البنوك 
٦٫١٧ مليارات تتضمن ٢٫٤١ مليار 
قيمة ســــندات الخزانة الكويتية 
وسندات البنك المركزي، كما بينت 
الأرقام ان إجمالي المحفظة العقارية 
لدى البنوك المحلية يصل الى٣٧٧ 

عميلا.
جاء ذلك ضمن الرد الرســــمي 
المقدم من محافظ بنك الكويت الشيخ 
سالم العبدالعزيز على خطاب وزير 
المالية مصطفى الشمالي الذي بدوره 
أحاله الى رئيس مجلس الأمة جاسم 
الخرافي، حيث قام بإرســــاله إلى 
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 
في مجلس الأمــــة في إطار قيامها 
بدراسة المرســــوم بقانون رقم ٢ 

لسنة ٢٠٠٩.
وأكــــد المحافظ فــــي رده على 
طلب أعضاء اللجنة المالية والذي 
حصلت «الأنباء» على نسخة منه 
بكشف تفصيلي لمحفظة التسهيلات 
الائتمانية على ان البنوك الكويتية 
تتمتع بملاءة جيدة ولا يوجد لديها 
عجز في المخصصــــات المطلوبة، 
موضحا ان محفظة التســــهيلات 
الائتمانيــــة تبلــــغ ٢٥٫٩٤٨ مليار 
دينار استحوذ البنك الأول من بين 
البنوك الـ ١٠ التي يشــــملها مرفق 
(١) على ٦٫٩٥٥ مليارات دينار بما 
يمثــــل ٢٦٫٨٪ وان البنكين الثاني 
والثالث استحوذا على ٣٦٫٢٪ من 
اجمالي رصيد محفظة التسهيلات 

الائتمانية.
إلــــى انه تم  وأشــــار المحافظ 
معالجــــة الانخفاضــــات في قيمة 
محفظة الاستثمارات المالية ومحفظة 
الاســــتثمارات العقارية من خلال 
القوائم الماليــــة كما في ١٢/٣١ ولم 
يكن هنــــاك حاجة لإصدار ضمان 
من قبــــل الدولة، موضحا ان عدد 
قسائم السكن الخاص في المحافظ 
العقارية يبلغ ٣٣١ قسيمة، ووفقا 
للمرفق (٢) فــــإن رصيد محفظة 
الاستثمارات المالية حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ 
يبلغ ٦٫١٧٣ مليــــارات وان رصيد 
محفظة الاستثمارات العقارية يبلغ 
٣٧٧ مليــــون دينار موزعة على ٣ 
بنوك من أصل ١٠ نســــبة نصيب 
الأول ٨٩٫٦٪ بينما نســــبة الثاني 
٨٫٧٪ والثالــــث ١٫٦٪. وفــــي رده 
على قيمة التمويل الجديد أوضح 
المحافظ ومن خلال مرفق (٣) ان 
القيمة الاجمالية حتى ٢٢ يونيو من 
العام الحالي بلغت ٩٣٫٧٢١ مليون 
دينار موزعة علــــى ١٧ عميلا في 
قطاعات التشييد والبناء والتجارة 

والصناعة والخدمات.
وبيّنت تلــــك البيانات ان عدد 
عملاء قطاع التشييد والبناء بلغ 
٥ عملاء اســــتحوذوا على ٦٣٫٨٨ 
مليون دينــــار تنوعوا بين عميل 
واحد مدرج في البورصة و٤ عملاء 
غير مدرجين بلغت حصصهم ٢١٫٦ 
مليون دينار للعميل المدرج بنسبة 
٣٣٫٨١٪ بينما كان نصيب العملاء 
الأربعة ٦٦٫١٩٪ من القيمة الاجمالية 
للتمويلات المقدمة في قطاع التشييد 

والبناء.
وجــــاءت التمويــــلات المقدمة 
الثانية بعدد  للتجارة في المرتبة 
٩ عملاء غير مدرجين في البورصة 
بقيمة تصل الى ١٤٫٣٢ مليون دينار، 
اســــتحوذ عميل واحــــد على ٩٫٥ 
ملايين دينار بنسبة ٦٦٫٤٪ بينما 
كان نصيب ٣ عملاء ٣٫٢٥ مليون 
دينار مثلت نســــبتهم ٢٢٫٧٪ من 

اجمالي القطاع.
القطــــاع الصناعي  وقد احتل 
المرتبة الثانية بقيمة ١٠٫٤٢ ملايين 
دينار لعميل واحد فقط، فيما جاء 
قطاع الخدمات بتسهيلات ائتمانية 
لعميلين فقط بقيمة ٥٫١ ملايين دينار 
استحوذ الأول على ٥ ملايين فيما 
استحوذ الثاني على ١٠٠ ألف دينار 

فقط.
وباستقراء مرفق (٣) الخاص 
التمويل الجديد نجد ان  ببيانات 
مجموع تمويلات قطاع التشييد 
والبناء استحوذ على ٦٨٫١٦٪ محتلا 
بذلك المرتبة الأولــــى، تلاه قطاع 
التجارة في المرتبة الثانية بقيمة 
١٤٫٣٢١ مليون دينار وبنسبة ١٥٫٢٨٪ 
وجاء قطــــاع الصناعة في المرتبة 
الثالثة بقيمة ١٠٫٤٢ ملايين دينار 
نسبتها ١١٫١٢٪ واحتل قطاع الخدمات 
المرتبة الأخيرة بقيمة ٥٫١ ملايين 

دينار مثلت نسبتها ٥٫٤٤٪.
وفي رده حــــول طلب اللجنة 
المالية بكشف للشركات الاستثمارية 
التي تقدمت بطلبات تمويل وفقا لما 
ينص عليه المرسوم بقانون رقم ١٢ 

الجزاءات التي تم تطبيقها على شركات الاستثمار 
خلال الفترة من ٢٠٠٤/٧/١ حتى ٢٠٠٩/٦/١٧

عدد الجزاءاتالجزاءات

١٣٧*الجزاءات المالية

٨٣جزاءات التنبيه

٢جزاء منع ممارسة بعض الأنشطة

١وقف النشاط لفترة محددة

٣جزاء عزل او تغيير وظيفة المسؤول عن المخالفة

٢٢٦الاجمالي

* تتضمن ١٧ جزاء ماليا، يتعلق بعدد ١٢٤ مخالفة، نتيجة 
الحصول على اموال من افراد ومؤسسات بالمخالفة لشرط حظر 

قبول شركات الاستثمار للودائع «موضوع السؤال رقم ١٠».

قال المحافــــظ إن بنك الكويت 
المركزي يرى أنه من غير المحتمل 
الدولة، وفقا  التزامات  أن تتعدى 
لأحكام المرســــوم بقانــــون رقم ٢ 
لســــنة ٢٠٠٩ المشــــار اليه، الحد 
الاقصى المنصوص عليه في المادة 
٢٩ من المرســــوم بقانون، والبالغ 
الفا وخمسمائة مليون دينار، آخذا 

بالاعتبار ما يلي:
أ ـ تتمتع البنوك الكويتية، حتى 
تاريخه، بمــــلاءة جيدة ولا يوجد 
لديها عجز في المخصصات المطلوب 
تكوينها وفقا لتعليمات بنك الكويت 

المركزي في هذا الخصوص.
يتعلــــق بمحفظــــة  وفيمــــا 
الماليــــة ومحفظة  الاســــتثمارات 
الاستثمارات العقارية، فإن البنوك 
لم تواجــــه اي انخفاض في قيمة 
هاتين المحفظتين ممــــا قد يترتب 
عليه ضمان من قبل الدولة، حيث 
ان نتائج تقييم هاتين المحفظتين 
قد تمت معالجتها من خلال القوائم 
المالية للبنوك كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ 
وكذلــــك كما في نهاية الربع الاول 

من عام ٢٠٠٩.
هذا وبفرضية مواجهة البنوك 

الاســــتثمارات العقاريــــة للبنوك 
الكويتيــــة كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ من 
البيانات المالية المنشــــورة  واقع 
لهذه البنوك. هذا وفي الحالات التي 
واجهت فيها البنوك أي انخفاض 
في محفظة الاستثمارات المالية أو 
محفظة الاستثمارات العقارية، فقد 
تمت معالجة مثل هذا الانخفاض 
من خلال القوائم المالية بالتاريخ 
المذكــــور، ولم يكن هنــــاك حاجة 

لإصدار ضمان من قبل الدولة.
وفيما يتعلق بقسائم السكن 
الخاص في المحافظ العقارية للبنوك 
أوضح المحافظ ان عددها يبلغ ٣٣١ 

قسيمة حتى تاريخه.

التزامات الدولة

وحــــول الإفادة عــــن احتمال ـ 
ولأي سبب من الأسباب ـ ان يتعدى 
الحد الأقصى لالتزامات الدولة وفقا 
لأحكام المرســــوم بالقانون رقم ٢ 
لسنة ٢٠٠٩ ولاسيما المواد (٢ و٣ و٨ 
و١٢ منه) الحد الأقصى المنصوص 
عليــــه في المادة ٢٩ من المرســــوم 
بالقانون ذاته وحــــدود التزامات 

الدولة في هذه الحالة.

والتمويل للبنوك الكويتية كما في 
٢٠٠٨/١٢/٣١ مرتبة وفقا لقيمتها، 
وذلــــك من واقع البيانــــات المالية 
المنشــــورة لهذه البنــــوك «مرفق 
رقم ١» علما بأن البنوك الكويتية 
تتمتع بملاءة جيدة ولا يوجد لديها 
عجز في المخصصــــات المطلوبة 
حتى تاريخه، لمحفظة التسهيلات 
الائتمانية والتمويل وفقا لتعليمات 

بنك الكويت المركزي.
وحــــول طلــــب اللجنــــة بيان 
قيمة كل من المحفظة الاستثمارية 
الماليــــة والمحفظــــة العقارية كما 
هي فــــي ٢٠٠٨/١٢/٣١ لدى كل من 
البنوك الخاضعة لأحكام المادة ٣ 
من المرسوم بالقانون رقم ٢ لسنة 
٢٠٠٩، ومسلســــلة وفق قيمة كل 
محفظة لدى كل بنك على حدة دون 
ذكر اسماء البنوك، مع بيان نسبة 
الانخفاض في كل حالة، مع الإفادة 
على وجه خاص بأعداد قســــائم 
الســــكن الخاص ـ ان وجدت ـ في 

المحفظة العقارية.
أشار المحافظ الى مرفق رقم ٢ 
والذي يبينّ قيمة كل من محفظة 
الماليــــة ومحفظة  الاســــتثمارات 

الشركات عن ممارسة هذا النشاط 
وطبق البنك المركــــزي الجزاءات 
اللازمة على الشركات المتجاوزة.

وفيما يلي ردود المحافظ على 
اللجنة المالية  تســــاؤلات وطلب 

لبعض البيانات:

ملاءة مالية

ردا على طلــــب اللجنة المالية 
كشفا يبين تفصيلا اجمالي محفظة 
التســــهيلات الائتمانية والتمويل 
لدى البنوك، مسلسلا وفقا لقيمتها 
كما هي في ٢٠٠٨/١٢/٣١ لكل جهة 
خاضعة لأحكام المادة ٢ من المرسوم 
بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ دون ذكر 
الأسماء، وكذلك لكل بنك مسلسلا 
وفق قيمة التسهيلات الائتمانية 
والتمويــــل الممنوح من قبله دون 
ذكر أسماء البنوك كل على حدة، 
مع بيان العجــــز في المخصصات 

في كل حالة.
أوضح المحافظ انه وباستقراء 
السؤال، فإنه لا يبدو لنا وجود فرق 
فيما بين الجزء الأول والجزء الثاني 
للسؤال. وعليه، نرفق جدولا يبينّ 
قيمة محفظة التسهيلات الائتمانية 

يبلغ ٦٠ صندوقا بإجمالي أصول 
يصل الى ١٫٦٨ مليون دينار.

وفي رده عن مدى قدرة البنك 
المركزي التنظيمية والفنية على 
مراقبة الشــــركات الاســــتثمارية 
ومساءلته لها عن المخالفات التي 
ترتكبها، أجاب المحافظ ووفق مرفق 
(٥) فقد تم توقيع عدد ٢٢٦ جزاء 
على شركات الاستثمار في الفترة 
الممتدة من ٢٠٠٤/٧/١ حتى ٢٠٠٩/٦/١٧ 
جاءت الجزاءات المالية في المرتبة 
الأولى بعدد ١٣٧ جزاء تمثل ٦٠٫٦٪ 
وجاءت جزاءات التنبيه في المرتبة 
الثانية بعدد ٨٣ جزاء تمثل ٣٦٫٧٪ 
من الإجمالي، وجاءت جزاءات منع 
ممارسة بعض الأنشطة في المرتبة 
الثالثة بعدد ٢ جزاء فيما جاء وقف 
أو تغيير الوظيفة/ النشاط لفترة 
محــــددة بعدد جزاء واحد والعزل 

بعدد ٣ جزاءات.
وأوضــــح العبدالعزيز ان بنك 
الكويت المركزي تصدى لظاهرة قيام 
بعض شركات الاستثمار باستقطاب 
أموال من أفراد عن طريق وكالات 
اســــتثمارية أو مرابحــــات وذلك 
منذ عام ٢٠٠٣، حيث توقفت تلك 

لسنة ٢٠٠٩، أشار المحافظ الى انه 
لم تتقدم أي شركة استثمار بطلب 

تمويل حتى الآن.
وأكد المحافظ علــــى ما ذكرته 
المادة ٢٩ من المرســــوم بقانون ٢ 
لســــنة ٢٠٠٩ انه من غير المحتمل 
ان تتعــــدى التزامات الدولة الحد 
الأقصى المنصوص عليه في المادة 
٢٩ السالفة الذكر والبالغة قيمتها 

١٫٥ مليار دينار.
وفي سياق رده على سؤال حول 
قيمة وعدد الصناديق الاستثمارية 
المدارة من قبل شركات الاستثمار، 
أشــــار المحافظ الــــى ان عدد تلك 
الصناديــــق يبلــــغ ٩٢ صندوقــــا 
بمجموع أصول ٢٫٢ مليار دينار، 
مشيرا الى ان القانون رقم ٣١ لسنة 
١٩٩٠ هو من ينظــــم الرقابة على 
تلك الصناديق، مستدركا بان هناك 
عددا من المخالفات التي تم رصدها 
وإخطار وزارة التجارة والصناعة 
بها، واقتراح الجزاءات المناســــبة 
باعتبار الوزارة الجهة المنوط بها 

توقيع الجزاءات.
واستدرك في سؤال اللجنة عن 
صناديق السوق النقدي بأن عددها 

الشيخ سالم العبدالعزيز مصطفى الشمالي

بيانات التمويل الجديد المقدم لعملاء قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة 
حتى ٢٠٠٩/٦/٢٢ (المبالغ بالألف دينار)

البيان
اجمالي التسهيلات الائتمانية ـ عمليات 

التمويل (نقدي وغير نقدي)
الادراج في سوق الكويت للاوراق المالية

أ - قطاع التشييد والانشاء:
مدرج٢١٫٦٠٠عميل ١

غير مدرج٢٠٫٠٠٠عميل ٢
غير مدرج١٧٫٦٠٠عميل ٣
غير مدرج٣٫٣٠٥عميل ٤
غير مدرج١٫٣٧٥عميل ٥

٦٣٫٨٨٠مجموع قطاع التشييد والانشاء
ب - قطاع التجارة:

غير مدرج٩٫٥٠٠عميل ١

غير مدرج١٫٢٥٠عميل ٢
غير مدرج١٫٠٠٠عميل ٣
غير مدرج١٫٠٠٠عميل ٤
غير مدرج٥٠٠عميل ٥
غير مدرج٥٠٠عميل ٦
غير مدرج٢٥٠عميل ٧
غير مدرج٢٥٠عميل ٨
غير مدرج٧١عميل ٩

١٤٫٣٢١مجموع قطاع التجارة
ج - قطاع الصناعة:

غير مدرج١٠٫٤٢٠عميل ١

١٠٫٤٢٠مجموع قطاع الصناعة
د - قطاع الخدمات:

غير مدرج٥٫٠٠٠عميل ١

غير مدرج١٠٠عميل ٢
٥٫١٠٠مجموع قطاع الخدمات

٩٣٫٧٢١اجمالي القطاعات (١٧ عميلا)

إحجام الشركات عن التقدم لقانون الاستقرار
وفيما يتعلق بقيمة التمويل الجديد الذي 
تمت الموافقة عليـــه وفقا لأحكام المادة ٨ من 
المرسوم بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مسلسلة 
وفق قيمة التمويل لكل جهة على حدة دون 
ذكر الأســـماء مع بيان طبيعة نشاط كل من 
هذه الجهات، وما اذا كانت مدرجة في سوق 
الكويت للأوراق المالية، شـــاملا البنوك التي 
قامت بالتمويل مسلسلة وفق حجم التمويل 
المقدم دون ذكر اسمائها أشار المحافظ الى مرفق 
جدول رقم ٣ الذي يبين قيمة التمويل الجديد 
المقدم لعملاء قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي 
المنتجة الذي تمت الموافقة عليه حتى ٢٠٠٩/٦/١٥ 
وفقا لأحكام المادة ٨ من المرسوم بقانون رقم 
٢ لسنة ٢٠٠٩، مع بيان عن ادراج العملاء في 
ســـوق الكويت للأوراق المالية وكذلك جدول 
توزيع هذا التمويـــل بين البنوك وفق حجم 

التمويل المقدم من كل منها (مرفق رقم ٤).
وحول الشركات التي تقدمت وفقا لأحكام 
المرســـوم بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بطلب 
تمويل جديد مسلســـلة وفق قيمة التمويل 
دون المادة ١٢ من ذكر أسماء الشركات أوضح 
المحافظ ان هناك عـــدم وضوح في البيانات 
المطلوبة، حيث انه يشير الى الشركات التي 
تقدمت بطلب تمويل جديد دون تحديد واضح 
لنوعية الشـــركات، مع عدم وضوح العبارة 
الواردة في السؤال، وهي «دون المادة ١٢ من 

ذكر أسماء الشركات».
وقال: اذا كان المقصود هو شركات الاستثمار، 
فإننا نشير الى انه وفقا للمرسوم بقانون المشار 
اليه، فإن شركات الاستثمار التي يمكن معالجة 
أوضاعها المالية هي الشـــركات التي تتمتع 

بالملاءة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها، 
وتواجه مشاكل تحتاج الى معالجة بما يساعدها 
على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها، ويكون ذلك 
بناء على دراســـة وتقييم لوضعها المالي من 

قبل جهة استشارية مالية متخصصة.
هذا ولم تتقدم أي شـــركة استثمار حتى 
الآن بطلب تمويل وفقا لما ينص عليه المرسوم 

بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ المشار اليه.
وفيما يخص طلب كشف لأعلى راتب شهري 
لأول عشرة مسؤولين في كل جهة من الجهات 
المخاطبة بأحكام المرســـوم بالقانون رقم ٢ 
لسنة ٢٠٠٩ (بنوك، قطاعات الاقتصاد المحلي 
المنتج، شركات) وكذلك أعلى مكافأة سنوية 
منحت لأول عشرة مسؤولين في كل جهة من 
هذه الجهات لكل ســـنة من السنوات المالية 
الثلاث السابقة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ دون 

ذكر الأسماء في جميع الأحوال.
قال المحافظ انه لا يتوافر لدى بنك الكويت 
المركزي مثل هـــذه البيانات لأي من الجهات 
المشار اليها (بنوك، قطاعات الاقتصاد المحلي 
المنتج، شركات الاستثمار). وجدير بالذكر ان 
هناك جهات لا يستطيع بنك الكويت المركزي 
كسلطة رقابية إلزامها بتقديم مثل هذه البيانات 

نظرا لأنها غير خاضعة لرقابته.
كذلـــك قـــد لا توافق البنوك أو شـــركات 
الاستثمار الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت 
المركـــزي على تقديم مثل هذه البيانات نظرا 
لأن أيا منها لم يخضع بعد لأحكام المرســـوم 
بقانون المشـــار اليه، حيث لا يوجد هناك أي 
شـــركة أو بنك قد اســـتفاد من هذا المرسوم 

بقانون حتى الآن.




